دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 2
      أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، الله افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

     كان كلامنا المتقدم في بيان مقدمة أوردها الأخوند قدس الله نفسه الشريفة كتمهيدٍ للدخول في بحث الإمارات قال رحمه الله بأنه قبل الخوض في بحث الإمارات لا بأس أن نتكلم عن القطع وبينا أنّ الكلام في القطع لا يدخل في علم الأصول وأوضحنا السبب في عدم دخوله في علم الأثول لأن القاعدة الأصولية ما تقع كبرى لاستنباط الحكم الشرعي بينما القطع لا يصح أن يجعل كبرى للزوم الاتحاد بين السبب والمسبب أو لكون الحكم عارضٌ على ما جزئه القطع وكلاهما لا يصح بعدذلك قلنا إنّ البحث في أحكام القطع له شباهة بعلم الكلام وبينا وجه الشبه في المقام ثم أوضحنا مناسبة تذييلاً للكلام وقلنا في المناسبة إنّ بحث القطع باعتبار بحوثنا عن الحجية أشبه أن يكون ملتصقًا في شباهته بعلم الأصول وختمنا البحث بتذييلات مطولة من هنا ومن هناك هذا هو ملخص لما مر .

    كلامنا في هذا اليوم هو في حوار ساخن بين الأخوند وأستاذه ، قبل ان نبين ما يريد أن يوضحه الأخوند لا بأس أن نستعرض رأي الأستاذ ، أستاذ الأخوند من ؟ الشيخ الأنصاري صاحب كتاب الفرائض الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية في بدأه لبحث القطع قال هكذا : إعلم أن المكلف إذا ألتفت إلى حكم فإما أن يكون قاطعًا به أو ظانًّا به أو شاكًا فيه ، الأخوند يقول إنّ كلامنا استاذنا ليس بدقيق ونحن في المباحث الأصولية نعتمد الدقة ولذلك يقول سنغير من عبارة الأخوند إلى عبارة تنسجم مع الدقة وتتناسب مع ماذا ؟ المبحث الذي نحن بصدد بيانه ، فيقول رحمه الله فاعلم أنّ البالغ ما قال المكلف ، شوفوا البالغ الذي وُضع عليه القم إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري - شفت إش كد غير العبارة واجد غير واجد غير في العبارة - متعلق به أو بمقلده فإما أن يحصل له القطع به أو لا ، عجيب ؛ نقول أول تغيير غيرنا به عبارة الشيخ الأستاذ هو أنه بدأ كلامه رفع مقامه بقوله إنّ المكلف ونحن إش قلنا ؟ قلنا إنّ البالغ الذي وُضع عليه قلم التكليف 0 شفت اشلون غيرنا حورنا في العبارة – إذا التفت إلى حكم إلى فعلي واقعي او ظاهري ، المطلب الأول يقول الشيخ قال إنّ المكلف ثم قال إما ان يكون قاطعًا أو ظانًّا أوشاكًا ، إذا انت تقول مكلف في بعض الأحايين أصلاً الشاك ما في تكليف بالنسبة إليه لابد أن تنتبه يا أستاذنا الجليل فحور في العبارة ، قُلْ البالغ الذي وضع عنه القلم ، بعد ؛ ؟ يقول شوف الأمر الثاني قلنا إذا التفت إلى حكم فعلي الشيخ الأنصاري قال إما أن يكون قاطعًا أو ظانًّا أو شاكًّا يعني إذا التفت على الحكم لابد أن تقيد يا شيخنا الاستاذ مو دائمًا إذا التفتنا إلى الحكم يترتب على هذا التقسيم الثلاثي الذي أوردتموه القطع او الظن أو الشك فائدة ، التقسم لابد أن يترتب عليه فائدة وإلا يكون شنهوا ؟ يكون لغوًا وعبثًا واعتباطًا ، نحن نشوف هنا حتى يكون التقسيم تترتب عليه فائدة لابد أن يكون ماذا ؟ الحكم الذي يلتفت إليه فعلي يعني في حكم وفي حكم غير فعلي ؟ يقول : نعم أكُ حكم نسميه اقتضائي وحكم نسميه إنشائي وحكم نسميه قد وصل إلى مرتبة البعث والزجر وحكم نسميه ماذا ؟ وصل لى مرتبة فعلية وحكم وصل إلى مرتبة المنجزية ، أنت يا شيخنا الأنصاري على طول جيت وشقلت إما يكون قاطعًا بالحكم أو ظانًّا به أو شاكًّا فيه ، في بعض الأحايان أنا أقطع بالحكم الانشائي ، هذا يفيدنا شيء ؟ قبل أن أنقول يفيدني أو ما يفيدني خلني أشرح مراتب الحكم الأربع .

    عندما نقول هذا حكم اقتضائي يعني أنّ ملاك الحكم متوافر وموجود في هذا الموضوع هذا معنى الحكم الاقتضائي ، عندما نقول إنّ هذا الحكم انشائي يعني أنّ المولى في مرتبة القانون قد وضع القانون كمادة دستورية ، هذا شنسميه ؟ انشائي ، والانشاء يقسم إلى قسمين أو أكثر بعد يمكن مرة يكون الإنشاء الذي سميناه القانون والمادة الدستورية بداعي الامتحان فقط كأمر الله تبارك وتعالى لإبراهيم ع بذبح ابنه هذا إنشاء بس بأي داعٍ ؟ بداعي البعث ؟ كلا ، وإنما هو بداعي الامتحان والاختبار ، عرفنا مرتبة الانشاء وأخرى الحكم نقول فعلي ، الحكم الفعلي ما معناه ؟ يعني أنّ موضوع الحكم متحقق كقوله تعالى ((وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً .. {3/97} شوفوا هذا الآن شنهوا ؟ عندنا ملاك للحج وعندنا إنشاء بس الحكم قد ما وصل إلى مرتبة الفعلية ، لماذا ؟ لأن الاستطاعة الموضوع لم يتحقق فإذا تحققت الاستطاعة أصبح الحكم فعليًا ، بعد ؛ هذا نسميه حكم فعلي بعد ما يصل إلى مرتبة الفعلية عندنا مرحلة أخرى نسميها مرتبة المنجزية للحكم يعني شنهوا ؟ يعني يتكف المولى بإيصال البيان إلى المكلف لامتثال المكلف لحكم ، أنت يا شيخنا الأستاذ ويا أستاذنا الشيخ اشلون قلت إذا التفت المكلف إلى حكم وأدخلت كل مراتب الحكم نحن ما ندخل كل مراتب الحكم بل نحن نريد قسم خاص من مراتب الحكم وهو الحكم الذي قد وصل إلى مرتبة الفعلية هذا الذي ماذا ؟ مرة نكون شاكين ومرة نكون قاطعين ، ثم إنّك يا شيخنا الاستاذ قد أوقعتنا في حيرة ، ما هي هذه الحيرة ؟ هي أنك جعلت التقسيم ثلاثيًا إما أن يكون قاطعًا أو ظانًّا أو شاكًّا ، نحن ما نقدر نجعل التقسيم ثلاثيا بل لابد أن نجعل التقسيم ثنائيًا ، لماذا ؟ لأنّ أنت شتريد ؟ الظن يعني الذي يتوافر للمكلف دليل ظاهري نسميه إمارة كاشفة عن الحكم الشرعي هذا الذي تريد ؟ يقول الشيخ الأنصاري : نعم يا حضرة تلميذي الأخوند هذا الذي أريده ، يقول هذا غلط ما يمكن أن نقول إنّ المكلف إما أن يكون قاطعًا أو ظانًّا لابد ان نقول إما أن يكون قاطعًا كما أنا يقول أنا عبرت هكذا لاحظنا ؛ واقعي أو متعلق فإما أن يحصل له القطع أولا ، لأن القطع يا حضرة الأستاذ كما يكون حجة في منجزية الحكم الواقعي أيضًا يكون حجة في تجيزه للحكم الظاهري ولذلك أنا إذا قطعت هذه الإمارة أتردد في الحكم ؟ أقول : لا ، الحكم الكذا والكذا ، معي أنتم ، فإذن أنتبهوا ؛ يقول الشيخ الأخوند يقول : أولاً عدلنا عن التقسيم الثلاثي إلى التقسيم الثنائي بأمور : الأمر الأول : أنّ الشيخ الاستاذ الأنصاري عمم ماذا ؟ عمم الحكم إلى الانشائي والاقتضائي  والفعلي والتنجيزي ونحن ما لنا أن نربط بحثنا بهذه المراتب المتعددة للحكم لأنّ الذي نبحث فيه قسم خاص فلابد أن نعدل عن تعبير الشيخ إلى تعبير آخر .

الأمر الثاني : الشيخ رحمه الله ، بعد إش قال ؟ قال : إما أن يكون قاطعًا أو ظانًّا أو شاكًّا فالقطع جعله يتعلق بالحكم الواقعي يعني مفاد كلام الشيخ أنّ القطع حجة في الحكم الواقعي أو يستفاد أو يستظهر من كلامه والحال أنّ القطع حجة يا مشايخنا الأجلة سواءًا تعلق بالحكم الواقعي أو بالحكم الظاهري يعني سواءًا قطعنا بحكم واقعي او قطعنا بحجية إمارة معتبرة أيضًا مؤداه سيكون حكمًا نكلف به واصل إلى مرتبة فعلية ، طيب ؛ ولذلك يقول الشيخ إذا التفت إلى حكم فعلي الالتفات ههنا يراد به الالتفات الإجمالي يعني يعلم بأنه مكلف هذا نسميه التفات إجمالي أما الالتفات التفصيلي إلى بنحو التكليف شنهوا ؟ هذا دائمًا يصير قاطع بالتكليف ، معي أنتم بس شنريد من الالتفات ؟ الالتفات الاجمالي يعني المغاير للغفلة ، أنا التوجه إلى الحكم هذا ملتفت إلى الحكم هذا ملتفت لكن بنحو إجمالي مو بنحو تفصيلي ، إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي او ظاهري إما ماذا ؟ متعلق به هذا الحكم أو بمقلديه ، انتبهوا ؛ هنا كلام للأعلام ، القطع حجة أو الالتفات ههنا أولاً التعبير ههنا فاعلم أنّ البالغي الذي وضع عيه القلم إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي او ظاهري هذا الذي البالغ المراد به هنا المجتهد أو الأعم من المجتهد والمقلد غير المجتهد ؟ هناك خلاف انقل لكم الآراء والحوار في الآراء طبعًا ؛ في مرتبة بحث متقدم أكثر من هذا : 

الرأي الأول : يقول بأنّ البالغ الذي وضع عنه القلم يراد به الأعم من اتلمجتهد والمقلد لأنّ القطع حجة بالنسبةة للمجتهد والمقلد قطعه حجة ، حجيته ذاتية كما سوف يأتينا .

الرأي الثاني : يقول المراد بالبالغ الذي وضع عليه القلم في المقام هو المجتهد ، لماذا ؟ بقرينة الالتفات الإجمالي إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري ، معاي ؛ لأنّ من يشخص حجية القطع وحجية الظن المعتبر من الغير المعتبر وحجية تطبيق أحدج الأصول العملية على الواقعة المشكوكة هو خصوص من ؟ المجتهد فحتى لو كان الكلام عامًّا يعني يشمل المجتهد والمقلد باعتبار وجود قرائن نعلم بأنّ من يشخص مداليل هذه الأدلة ويطبقها على موضوعاتها هو المجتهد فلابد أن نمجعل فاعلم أنّ البالغ يراد به المجتهد .

الرأي الثالث : وقيل : لا ، المراد الأعم غير أنّ المجتهد نائب عن المقلد فيما لا يعرف حكمه من قبل المقلد وعلى كل فالأمر في هذه المسألة المراد به البالغ الذي وضع عليه القلم إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي او ظاهري سواءًا جعلناه المقلد أو المجتهد لا تترتب مزيد فائدة على هذا البحث يعني ما له ثمرة قويه ، المهم أن نعرف .

     طيب ؛ إما أن يحصل له القطع يقول الأخوند ، أنا الآن حصل لي القطع بوجوب الصلاة ، صلاة الجمعة في يوم الجمعة ، يجب عليّ بعد امتثل وحصل لي القطع بأنه عند الشك بين الثلاث والأربع ابني على لأربع وآتي بركعة منفصلة عن قيام هذا أيضًا حكم شنهوا ؟ ظاهري بواسطة حجية الإمارة المعتبرة ولذلك يقول : واقعي او ظاهري متعلق بي أو بمن يرجع إِلَيَّ في التقليد فإما أن يحصل لي القطع أو لا ، حصل القطع يعني بالحكم الظاهري والواقعي ، عرغنا اشلون يحصل القطع نسميه هذا قطع وجاني في الأول والثاني شنسميه ؟ قطع تعبدي يعني الشارع جعله حجة تعبدًا فنحن نقطع به لأنّ مؤداه حجة ، طيب ؛ أو لا يحص له القطع وإذا لم يحصل له القطع فلابد من انتهاء البالغ الذي وضع عنه القلم إلى ما استقل به العقل ، شوفوا انتبهوا ؛ هذا الذي قلنا أمس يأتي الكلام عليه ، إلى ما استقل به العقل من اتباع الظن لو حصل له وقد تمت مقدمات الانسداد على تقدير الحكومة وإلا في الرجوع إلى الأصول العقلية من البراءة والاشتغال والتخيير على تفصيل يأتي في محله ، انتبهوا ؛ إلى هذا إذا ما حصل لي القطع مرة يحص لي الظن وإذا حصل لي الظن تارةً تتم مقدمة دليل الانسداد سيأتينا وأخرى لا تتم مقدمات دليل الانسداد وعندما تتم مقدمات دليل الانسداد تارةً نقول إنّ تمامية دليل الانسداد على مبنى الجكومة وأخرى أنّ تمامية دليل الانسداد على مبنى الكشف الآن خلنا أولاً انشوف مقدمات دليل الانسداد وتالي نشرح ما معنى الحكومة والكشف ؟ دليل الانسداد يتكون من مقدمات : 

واحد : نعلم بوجود تكاليف كثيرة ، الله تبارك وتعالى كلفنا بها .

 اثنين : انسداد باب العلم والعلمي ، تعرفون العلم والعلمي ؟ العلم يعني ما عندنا رسول ولا معصوم يخبرنا بالتكليف ، والعلمي ؟ أنّ الطرق التي تكشف لنا كلها ماذا ؟ غير معتبرة فنقول منسد علينا الطريق للعلمي نحن ، خبر الثقة عندنا مو بحجة لأنّ كل الأدلة الدالة على حجية خبر الثقة نلقيها في البحر فينسد عندنا باب العلم والعلمي بهذا نقول ........

ثلاثة : لا يجوز اهمال تلك التكاليف ، ما معنى الإهمال ؟  بإجراء الأصول المؤنة ، أقول كلما شككت في تكليف البراءة ، انا لا أعلم به ما عندي علم اجري البراءة .

أربعة : قبح ترجيح المرجوح على الراحج طبعًا ؛ في خلاف في مقدمة الانسداد أربع خمسة ست سبعة ، كل واحدفيه تفصيل بس أنا جبت لكم أهم يعني المقدمات اهمها ، .

طيب ؛ إذا تمت هذه المقدمات هذه التي أشرنا إليها نعلم بوجود تكاليف انسداد باب العلم والعلمي ، لا يجوز اهمال تلك التكاليف لا يجوز إجراء الاصول المؤمنة ، قبح ترجيح المرجوح على الراحج حينئذ يحصل عندنا ظن ، الظن من أي طريق ؟ مرة يصير من القياس  ومرة من الإمارة ومرة من قول شخص في الرؤيا في المنام أيضًا يجي عندنا ، أقول الآن أظن بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال ، هذا ظن ، إذا تمت مقدمات دليل الانسداد هل يجب عليّ أن أسير على طبق مؤدى هذا الظن ؟ السير على وفق مؤدى هذا الظن فيه نظريتان : 

النظرية الأولى : تقول بعد مقدمات دليل الانسداد العقل يحكم حجية الظن ، بعد تمامية مقدمات دليل الانسداد العقل يحكم بحجية الظن .

النظرية الثانية : أقول : لا ، بعد تمامية مقدمات دليل الانسداد العقل يستكشف ماذا ؟ انّ الشارع جعل الظن حجة ، عرفنا اشلون وقد تمت مقدمات دليل تلانسداد على تقدير الحكومة ، عرفنا اش يقصد ؟ يعني بعد تمامية ما ناقشنا في تلك المقدمات قلنا الأولى صحيحة لنا تكاليف ، الثانية صحيحة انسد باب العلم والعلمي وإلا كل هذه فيها مناقشات ، لايجوز إهمال التكاليف لا يجوز إجراء الأصول المؤمنة قبح ترجيح المرجوح على الراجح و...... و..... ، كلها تمت هذه عندنا حسب الأدلة ، بعد تمامية هذه المقدمات ماذا نقول ؟ نقول العقل يحكم بحجية الظن يعني الظن حجة كما أنّ القطع حجة شيصير الظن ؟ حجة ، بعد نسير على وفق ماذا ؟ الدليل الظن لأنّ العقل حاكم بوجوب اتباع الدليل الظن أما إذا قلنا إنّ مقدمات دليل الانسداد تامة ولكن العقل يستكشف أن الشارع جعل الظن حجة يستكشف شيصير ؟ يصير مبنى الكشف يصير هذا الشق الثاني داخلاً في قوله تعالى إعلم أنّ البالغ الذي وضع عليه القلم إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري متعلق به او بمقلديه فإما أن يحصل له القطع لأنّ هذا قاطع بأنّ الشارج جعل ماذا ؟ الدليل الظني كما جعل الإمارة حجة ، طبعًا ؛ لاحظنا الآن اشلون كما نقول بحجية الإمارة ونقطع بحجية الإمارة كذلك أيضًا فيتمامية دليل الانسدتاد نصير نقطع بأنّ الشارع جعل الدليل الظني حجة ، على مبنى ماذا ؟ الكشف فعلى مبنى الحكومة شيصير ؟ يصير إما قاطع أو ليس بقاطع ولكن شنهوا ؟ تمت مقدمات دليل الانسداد على تقدير الحكومة فيجب ان يعمل بظنه وإن لم تتم مقدمات دليل الانسداد على تقدير الحكومة ما عنده ظن أو تمت لكن على مبنى الكشف حتى يدخل في قسم القطع شيصير ؟ يجب على المكلف الرجوع إلى الأصول العملية ، كم أصل عملي عندنا ؟ عندنا البراءة وبعد ؟ والاشتغال وبعد ؟ والتخيير وبعد ؟ والاستصحاب ، شنسميه هذا ؟ أصول عملية ، أمس قلنا ، ماذا قلنا ؟ قلنا والضابطة في المسألة الأصولية ان تقع كبرى بقياس شرعي تكون نتيجته مسألة فرعية ، صح أمس قلنا كذا أو ما قلنا ؟  قلنا أو ينتهي إليها المكلف في مقام العمل ، الأصول العملية أنا راح انتهي إليها في مقام العمل ، تارةً انتهي على البراءة وأخرى إلى التخيير وثالثة إلى الاحتياط ورابعة إلى الاستصحاب ، شوفوا شيقول ((وإلا في الرجوع إلى الأصول العقلية )) ليش قال الأصول العملية ؟ لأنّ بعض الأصول مثل البراءة عندنا شتصير ؟ براءة شرعية – رفع ما لايعملون – وبراءة عقلية – قبح القاب بلا بيان – والاحتياط ، احتياط شرعي واحتياط عقلي ، فاحتط لدينك ، هذا حتياط شنهوا ؟ شرعي واحتياط عقلي كما في دوران الأمر بين المتباينين بين المحذورين .

     طيب ؛ يقول الآن إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي او ظاهري إما ان يحصل له القطع او لايحصل له القطع وإذا لم يحصل له القطع ماذا ؟ لابد من انتهائه إلى نا استقل به العقل من اتباع الظن بناءًا على مبنى الحكومة ، وإذا ما تم مبنى الحكومة وقلنا بمبنى الكشف يصير قلنا يدخل تح القطع او يرجع على المكلف إلى الأصول العملية ، يقول هذا الكلام الدقيق والصحيح الذي المفروض يقوله الشيخ الاستاذ لكن الشيخ الاستاذ غفل قدس الله نفسه الشريفة وكأنه أخذته النظرة العرفية ، فتأثر بالعرف ولم يلحظ الدقة في التقسيم ، تالي يقول ؟ عرفنا الآن وإنما عممنا ، الآن شف النتيجة وإنما عممنا متعلق القطع لعدم اختصاص أحكامه بما إذا كان متعلقًا بالأحكام الواقعية كما فعل الشيخ قال اعلم إن المكلف إما ان يكون قاطعًا يعني قاطع بالحكم الواقعي بقرينة أو شاك لأنّ الشك يتعلق بالحكم الظاهري ونحن قلنا أنّ القطع كما يكون حجة في الحكم الواقعي يكون حجة للحكم الظاهري فنحن نظرنا نحن الأخوند إنّ القطع حجة في القسمين ونظر الشيخ الأنصاري وين القطع حجة فيه ؟ فكأنه قصر حجية القطع على الحكم الواقعي ولذلك يقول نحن كلامنا في التثنية اولى من التثليث في التقسيم لأنّ ذاك جعل متعلق بالحكم الواقعي ونحن على تثنيتنا أصبح في التثنية تجعل القطع يعم الحكم حجة في الحكم الواقعي والظاهري ، وبعد ؟ وخصننا الحكم ، إشْ قال ؟ إذا التفت إلى حكم فعلي ، الشيخ الأنصاري قال إما أن يكون قاطعًا  بالحكم أو ظانًّا به او شاك فيه ، ما قال الحكم الفعلي  عمم والحال إنّ محل الكلام وين ؟ الحكم الفعلي وبناءص على كلام الشيخ راح يشمل الحكم الانشائي والحكم الاقتضائي الذي قطعًا يخرجان عن محل بحثنا لأن إذا نحن نعلم بأنّ الشارع أنشأ هذا الحكم لكن مو مورد لتكليفنا ، لاحظنا ؛ لا يهمنا هذا الانشاء لأنّ الانشاء مجرد مرتبة – أحد الطلبة سأل وتعرض الشيخ لأجابته ثم قال – ولذلك يقول وخصصنا بالفعلي الحكم لاختصاصها بما إذا كان متلقًا به بالحكم الفعلي على ما ستتطلع عليه ولذلك عدلنا عما في رسالة شيخنا العلامة اعلى الله تعالى مقامه من تثليث الأقسام .

سيأتينا الكلام إن شاء الله تنزل من الأخوند يقول بعد انا أوردت بأنّ الأولى التثنية لا التثليث لكن مع ذلك أتواضع لشيخي الاستاذ فيمكن ان نثلث الأقسام ولكن بتقريب آخر غير المطلب الذي أورده هو قدس الله نفسه الشريفة ورفع من مقاماته الشريفة .

   نلخص ما مر في كلمتين ونصف : كل الحوار هذا الساخن الذي اداره الأخوند بينه وبين استاذه يدور حول ماذا ؟ حول كلمة اوردها الشيخ في الرسائل (( إعلم أنّ المكلف إذا التفت إلى حكم إما أن يكون قاطعًا او ظانًّا أو شاكًا ) الشيخ الأخوند يقول : لا هذا الكلام في عموميات وابهامات متعددة فالأولى يقول أنا ارفع هذه العموميات وهذه الاجماليات والترددات فجعل ماذا ؟ جعل بدل المكلف البالغ الذي وضع عليه القلم ثم قيده بالملتفت ثم قال إنّ الحكم المراد به الحكم الفعلي لا ما يشتمل كل مراتب الحكم ثم بيّن أنّ القطع حجة في الأحكام الظاهرية والواقعية لا كما يوهم تعريف الشيخ أنّ القطع حجة فقط في الأحكام الواقعية ثم بيّنا أنّ تمامية دليل الانسداد على تقدير الحكومة تجعل الدليل الظني حجة يعني العقل يحكم بحجيته أما بناءًا على تقدير الكشف فيندرج في القطع ثم لخصنا التعميم تارة والتخصيص أخرى بالفارق بينالأخوند والشيخ ، تمّ كلامه رُفع مقامه .

     وصلى الله وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

